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ي عمله الدؤوب يستوجب العناية إن تتب :الملخص

ي ف 
ع أدق تفاصيل المجهود الجبار الذي يبذله القاض 

ي المحكمة العليا، طالما أنها آخر محطة 
أساسا والحرص على إيلاء الأهمية البالغة بعمل أعلى هيئة ممثلة ف 

لنقض وكيف يتوقف عندها مآل كل القضايا المدنية منها والجزائية، ويستوجب الأمر التعرف على جهة ا
ي يقدمها الطاعن ضمن مذكرة 

ي مناقشة والرد على أوجه الطعن بالنقض الت 
تمارس صلاحياتها لا سيما ف 

ي الأوجه دون 
ي عن باف 

ي وجه واحد فقط الذي يؤدي إلى النقض والإحالة والتغاض 
الطعن، والفصل ف 

راته مناقشتها والرد عليها، ومن خلال هذه الدراسة نحاول البحث عن دواعي هذا  ي ومبر
العرف القضائ 

 .   القانونية والواقعية

ي : الكلمات المفتاحية
 .المحكمة العليا، طلبات قضائية، أوجه الطعن بالنقض، النقض والإحالة، عرف قضائ 

Abstract:  Tracing the smallest details of the great effort made by the judge in his diligent 
work requires care mainly and keenness to give great importance to the work of the 
highest body represented  in the Supreme Court, as long as it is the last station at which 
the fate of all civil and penal cases, depends, and it is necessary to know the point of 
cassation and how It exercises its powers, especially in discussing and responding to the 
aspects of cassation submitted by the appellant within the memorandum of appeal, and 
adjudicating in one aspect only that leads to cassation, referral and ignoring the rest of 
the aspects without discussing and responding to them, and through this study, we try to 

search for the reasons for this judicial tradition and its legal and factual justifications.  
Keywords : The Supreme Court, the judicial requests, the aspects of the cassation, the 

cessation and the referral, the judicial tradition.    
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 :المقدمة-1

إن محكمة النقض ليست قاضيا للمواطني   لكنها " "روبيسب  "يقول الفقيه  
  1".تحمي القواني   وتتابع القضاة وتراقبهم

ومهما اختلفت تسميات جهة النقض بي   الأنظمة القانونية المقارنة، من محكمة تميب   أو 
ي الدور الحساس محكمة نقض  أو محكمة عليا، فإن الأهم من ذلك  

كله يمتثل ف 
ي المنوط بها، سواء تعلق الأمر بالمواد المدنية أو الجزائية  .والمصب 

ي إتباع إجراءات صارمة رسمها القانون 
غب  أن اللجوء إلى هذا الطريق يقتض 

ي الشكلىي أو الجانب 
امها، سواء تلك المتعلقة بالجانب الإجرائ  يفرض على الجميع احب 

، وما يعن ةالموضوعي  .ينا بصفة أكبر ضمن هذه الدراسة هو النقطة الأخب 

ي صلب النص 
ع حدد حالات اللجوء إلى الطعن بالنقض، وسماها ف  إن المشر

ي ( 80)، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، تعدادها ثمانية"أوجه الطعن"
أوجه ف 

ة  ي قانون الإجراءات ال( 10)قانون الإجراءات الجزائية، وثمانية عشر
مدنية وجها ف 

ي بيان وتعريف كافة هذه الأوجه، وإنما 
والإدارية، ولا يندرج ضمن دراستنا التفصيل ف 

ي كيفية معالجة ومناقشة هذه الأوجه
 .نسعى إلى إبراز مهمة المحكمة العليا ف 

 :وعليه فإن الإشكالية المراد معالجتها ضمن هذه الدراسة تتمثل فيما يلىي 

 كافة أوجه الطعن المثارة، كل واحد على حدة، أم أنها هل المحكمة العليا ملزمة بالرد على
ي بمناقشة والرد وأحيانا إثارة بصفة تلقائية الوجه المؤدي إلى النقض، دون الرد على 

تكتف 
ي الأوجه؟

 باف 

، وهو  ي
ولمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا إتباع المنهج التحليلىي والمنهج الوصف 

ي    ع تجسيده من خلال   الأمر الذي حاولنا ي التشر
التطرق إلى مسألة أوجه الطعن ف 

، ثم التطرق إلى كيفية نظر المحكمة العليا ومعالجتها لهاته (2ضمن العنوان )الجزائري
 (.3محور العنوان )الأوجه

 

 

                                                           
1
ي وتس     بيب  -

ك     ة مط     ابع المخت     ار للطباع     ة وال شر     ، مج     دي الجن     دي، أص     ول ال     نقض الجن     ائ  الأحك     ام، مر
 .  83، ص 1993الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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ي    ع الجزائري-2 ي التشر
 :أوجه الطعن ف 

نتناول ضمن هذا العنوان تعريفا لأوجه الطعن بالنقض، وتحديدها ضمن 
 .ائية، ثم التعرض إلى مذكرة الطعن ومضمونهاالقواني   الإجر 

 : ماهية أوجه الطعن واتحادها على مخالفة القانون -1.2

وتحت هذا العنوان نتعرض إلى تعريف أوجه الطعن وف  كونها تتحد كلها وتكاد 
ي وجه واحد وهو مخالفة القانون، وتم اختتام هذا العنوان بذكر أوجه الطعن 

تجتمع ف 
ع حددها على سبيل الحصربحسب ما أقرته ا ي كون المشر

 .لقواني   الإجرائية وف 

 :تعريف أوجه الطعن-1.1.2

ي الحكم 
ي تم رصدها ف 

يقصد بأوجه الطعن مجموعة العيوب أو الأخطاء الت 
ي تؤثر فيه بالشكل الذي يؤدي إلى نقضه كليا أو جزئيا

 .2المطعون فيه، والت 

عليها للحصول على نقض  فأوجه الطعن بالنقض هي عبارة عن أسباب يعتمد 
ي آخر درجة

ي صادر ف 
، ومعلوم أن الطعن بالنقض هو طريق من طرق 3حكم أو قرار قضائ 

الطعن غب  العادية، يتم بموجبه عرض الأحكام والقرارات النهائية أمام المحكمة العليا 
و لمراقبة مدى مطابقتها للقانون بمفهومه الواسع، سواء من ناحية القواعد الإجرائية أ

 . 4القواعد الموضوعية

المتعلق بتنظيم  12-11وهو ما أكدته المادة الثالثة من القانون العضوي رقم 
تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام : "...المحكمة العليا بنصها على ما يلىي 

امها لأشكال وقواعد  والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحب 
     5."جراءاتالإ 

 

                                                           
2
، الجزائر،  - ي الأحكام المدنية، موفم لل شر

 .  82، ص 2812زرقون نورالدين، أوجه الطعن بالنقض ف 
3
ي الق    انون الجزائ    ري، دا -

ي الم    واد الجزائي    ة والمدني    ة ف 
، الطع    ن ب    النقض ف  ر هوم    ة للطباع    ة جم    ال نج    يمي

 .   13، ص 2813وال شر والتوزي    ع، الجزائر، الطبعة الثانية، 
4
 .المرجع نفسه ونفس الصفحة -

5
ي  12-11الق    انون العض    وي رق    م  -

، يح    دد تنظ    يم 2811يولي    و  22المواف    ق  1232ش    عبان  22الم    ؤري ف 
لديمقراطي  ة الش  عبية، الع  دد المحكم  ة العلي  ا وعمله  ا واختصاص  ها، الجري  دة الرس  مية للجمهوري  ة الجزائري  ة ا

 .  2811، سنة 22
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 :إتحاد مجمل أوجه الطعن على مخالفة القانون-2.1.2

ي يمكن أن 
ويكاد يجمع المنظرون ورجال الفقه المقارن على أن العيوب الت 

ي يمكن ردها إلى عيب واحد ألا وهو عيب مخالفة القانون
، وهو 6تشوب الحكم القضائ 

ذ نصت المادة السادسة منه على أن ما تبناه قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد، إ
ي مخالفة القانون

، ومع ذلك فإن الفقه والإجتهاد 7وجه الطعن الوحيد يتمثل حصرا ف 
ي تحديد أوجه الطعن بالنقض

ي الفرنسيي   يتوسعان ف 
 .8القضائ 

ي 
ع المصري حينما انتهج طريق الإختصار ف  ، سار المشر وعلى نهج القانون الفرنسي

من قانون " 38"أوجه ضمن المادة ( 83)نقض، إذ عدد ثلاثة تحديد أوجه الطعن بال
 :، والمتمثلة فيما يلىي 1979لسنة  72النقض رقم 

ي تأويله -1
ي تطبيقه أو ف 

 . إذا كان الحكم مب يا على مخالفة القانون أو على خطأ ف 
ي الحكم -2

 .إذا وقع بطلان ف 
ي الحكم -3

ي الإجراءات بطلان أثر ف 
 .9إذا وقع ف 

ي حسب محكمة النقض المصرية، يتمثل ولعل من أهم أسباب 
نقض الحكم الجنائ 

ي مختلف الجرائم الأكبر شيوعا كجرائم 
ي تعيب أحكام الإدانة ف 

ي التسبيب الت 
ي القصور ف 

ف 
وير والإختلاس والرشوة ب والب    .      10الشيك والشقة والصر 

ي    ع الجزائري محددة على سبيل الحصر -3.1.2 ي التشر
 :أوجه الطعن ف 

ي كونها تتفق القو 
اني   الإجرائية الجزائرية سواء المدنية منها أو الجزائية، ف 

حددت أوجه الطعن بالنقض على سبيل الحصر، فلا يمكن تأسيس الطعن بالنقض على 
ي القانون، فقد نصت المادة 

من قانون الإجراءات المدنية " 370"وجه غب  وارد ف 
 : والإدارية على ما يلىي 

                                                           
6
 .82زرقون نورالدين، المرجع السابق، ص  -

7
- l’article 604 du code de procédure civil français prescrit ce qui suit : «Le 

pourvoi en cassation tend à faire censurer par la cour de cassation la non-
conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.» praticien de droit -
org, France, édition 13-05-2022, p 118. » 

8
، المرجع السابق، ص  -  . 103جمال نجيمي

9
  .107المرجع نفسه، ص  -
10
ي م    ن واق    ع محكم    ة ال    نقض، دار الجامع    ة الجدي     دة  -

ف محمد رمض    ان، أس    باب نق    ض الحك    م الجن    ائ  أمر
 ،  . 80، ص 1990الإسكندرية، مصر، طبعة لل شر
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 : لا على وجه واحد أو أكبر من الأوجه الآتيةلا يبت  الطعن بالنقض إ" 

ي الإجراءات -1
 .مخالفة قاعدة جوهرية ف 

 .إغفال الإشكال الجوهرية للإجراءات -2
 .عدم الإختصاص -3
 .تجاوز السلطة -2
 .مخالفة القانون الداخلىي  -7
ي المتعلق بقانون الأمة -2  .مخالفة القانون الأجنتر
 .مخالفة الإتفاقيات الدولية -2
ي إنعدام الأساس القانو -0

 .ئ 
 .إنعدام التسبيب -9
 .قصور التسبيب -18
 .تناقض التسبيب مع المنطوق -11
ي الحكم أو القرار -12

 .تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة ف 
ء  -13 ي

ي آخر درجة، عندما تكون حجية السر
تناقض أحكام أو قرارات صادرة ف 

ي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر 
ي فيه قد أثريت بدون جدوى، وف 

 المقض 
حكم أو قرار من حيث التاري    خ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار 

 .الأول
ي هذه الحالة يكون الطعن بالنقض  -12

تناقض أحكام غب  قابلة للطعن العادي، ف 
ي هذه الحالة 

مقبولا ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وف 
ي المادة يرفع الطعن بالنقض حت  ب

أعلاه،  372عد فوات الأجل المنصوص عليه ف 
ي المحكمة العليا بإلغاء أحد 

، وإذا تأكد التناقض، تقض  ويجب توجيهه ضد الحكمي  
 .الحكمي   أو الحكمي   معا

 .وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -17
 .الحكم بما لم يطلب أو بأكبر مما طلب -12
ي أحد الطل -12

 .بات الأصليةالسهو عن الفصل ف 
 .11"إذا لم يدافع عن ناقضي الأهلية -10

 :من نفس القانون على ما يلىي " 328"كما نصت المادة 

 .                   12"يجوز للمحكمة العليا أن تثب  من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض" 

                                                           
11
ي  89-80الق         انون رق         م  -

، المتض         من ق         انون 2880فيف         ري  27المواف         ق  1229ص         فر  10الم         ؤري ف 
، س نة 21الإجراءات المدنية والإداري ة، الجري دة الرس مية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الش عبية، الع دد 

 .  38، ص 2880
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 :من قانون الإجراءات الجزائية، فنصت على ما يلىي " 788"أما المادة   

 :وز أن يبت  الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتيةلا يج" 

 .عدم الإختصاص  -1
 .تجاوز السلطة  -2
ي الإجراءات  -3

 .مخافة قواعد جوهرية ف 
 .إنعدام أو قصور الأسباب  -2
ي أحد طلبات النيابة العامة  -7

ي وجه الطلب أو ف 
 .إغفال الفصل ف 

ي آخر درجة   -2
أو التناقض تناقض القرارات الصادرة عن جهات قضائية مختلفة ف 

 .فيما قض  به الحكم نفسه أو القرار
ي تطبيقه  -2

 .مخالفة القانون أو الخطأ ف 
ي   -0

 . إنعدام الأساس القانوئ 

 .13"ويجوز للمحكمة العليا أن تثب  من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر

 :مذكرة أو عريضة الطعن بالنقض -2.2

نقض كونها إجراء نتناول تحت هذا العنوان مذكرة أو عريضة الطعن بال
 . جوهريا، وما يجب أو تتضمنه لا سيما فيما يخص تحديد أوجه الطعن المثارة بدقة

 : مضمون مذكرة الطعن -1.2.2

، فإن مذكرة أو عريضة  ي
ي أو المجال الجزائ 

سواء تعلق الأمر بالمجال المدئ 
نونا الطعن بالنقض يجب أن تتضمن وجها واحدا أو أكبر من أوجه الطعن المحددة قا

 .المذكورتي   أعلاه" 788"و" 370"على سبيل الحصر ضمن المادتي   

ومؤدى ذلك أن خلو أي مذكرة طعن من تحديد وبيان وجه أو أوجه الطعن 
يؤدي ذلك إلى عدم تمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على الحكم المطعون فيه، 

ي سلطته
ا المتعلقة بإثارة أوجه الطعن وألا يعَوِل الطاعن على جهة القضاء المذكورة ف 

                                                                                                                                   
12
  .المرجع نفسه ونفس الصفحة -

13
ي  177-22الأم  ر رق  م  -

المتض  من ق  انون الإج  راءات  1922ج  وان  80المواف  ق  1302ص  فر  10الم  ؤري ف 
 .222، ص 1922، سنة 20الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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، وهو 14المؤدية للنقض من تلقاء نفسها، لأن هذه الصلاحية ليست إلزامية وإنما جوازية
 .ما أكدته النصوص القانونية السابق عرضها

ي المذكرة أن يكون واضحا، وإلا كان مآل الطعن 
ي وجه الطعن الوارد ف 

ط ف  ويشب 
 .15بالنقض عدم القبول

 :عن إجراء جوهريمذكرة الط -2.2.2

وتجدر الإشارة أن تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بالنقض يعد إجراء 
 . 16جوهريا لقبول الطعن

ي تنص على إيداع مذكرة " 787"وتطبيقا لأحكام المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية الت 

كمة الطعن خلال أجل شهر ابتداء من تاري    خ تبليغ الإنذار بإيداع المذكرة، فصلت المح
ي عدة قرارات قضت فيها بعدم قبول الطعن إذا لم يقم الطاعن بإيداع مذكرة 

العليا ف 
تتضمن أوجه الطعن موقعة من طرف محامي معتمد لدى المجلس الأعلى

المحكمة )17
ي (العليا حاليا

، كما صدر قرار آخر عن نفس الجهة قض  بأن مذكرة الطعن بالنقض الت 
منوح لا تؤخذ بعي   الإعتبارتودع بعد انتهاء أجل الشهر الم

18. 

ومع ذلك فإن المحكمة العليا وبغرض تدارك الأخطاء المرفقية الصادرة عن 
ي 
عريضة "مصالحها، فإنها أنشأت إجراء جديدا أصبح بمثابة عرفا قضائيا، والمتمثل ف 

ي حالة صدور قرار بعدم قبول الطعن شكلا بسبب عدم "الإستدراك
، وعادة ما يلجأ إليه ف 

ع مذكرة الطعن ثم يكتشف لاحقا بأنه كانت مودعة ولكن أدرجت عن طريق الخطأ إيدا 
ي بها، وعليه تم إنشاء هذه الآلية الإجرائية غب  المنصوص عليها 

ي غب  الملف المعت 
ف 

ر لتدارك ذلك الخطأ حت  يتست   قانونا، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للطرف المتصر 
ي الطع

 .ن بالنقض من جديدللمحكمة العليا النظر والفصل ف 

                                                           
14
 .12زرقون نورالدين، المرجع السابق،  -

15
ي ال 38210ق   رار المحكم   ة العلي   ا رق   م  -

ي المجل   ة القض   ائية ع   دد 1903-87-12م   ؤري ف 
، 81، الم ش   ور ف 

 .108، ص 1909سنة 
16
، الإس     كندرية، طبع     ة  - ، دراس     ة تحليلي     ة تطبيقي     ة، دار الفك     ر الج     امعىي ي

حام     د الشر     يف، ال     نقض الجن     ائ 
 .  231، ص 2812

17
ي ض   وء الممارس   ة القض   ائية، م ش   ورات ب   ب   -

، الجزائ   ر، أحس   ن بوس   قيعة، ق   انون الإج   راءات الجزائي   ة ف  ي
ئ 

 .  288، ص 2880طبعة 
18
 .نفس المرجع ونفس الصفحة -
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ورغم حساسية وخطورة هذا الإجراء غب  المنصوص عليه قانونا، كونه يؤدي 
ي فيه، غب  أنه يعد بالمقابل وسيلة لا مفر منها ولا 

ء المقض  ي
إلى المساس بحجية السر

ي الذي أض  بحقوق الأطراف عموما والطاعن على وجه 
بديل عنها لتدارك الخطأ المرفف 

 .        19الخصوص

 : كيفية نظر المحكمة العليا لأوجه الطعن  -3

نتطرق ضمن هذا العنوان إلى كيفية تعامل المحكمة العليا مع أوجه الطعن 
بالنقض، واختلاف مآل الطعون بي   عدم القبول تارة والرفض تارة والنقض والإحالة تارة 

ي لأوجه الطعن وكونها ل
يست طلبات أخرى، كما تم التأكيد على إعطاء التكييف القانوئ 

ي 
قضائية، وأن المحكمة العليا تتصدى أحيانا للوجه المؤدي إلى النقض دون الرد على باف 

تبة عن ذلك  .      أوجه الطعن، والآثار المب 

 :تكييف أوجه الطعن ومآل الطعن -1.3

هذا العنوان مخصص للتطرق إلى مآل الطعون بالنقض بوجه عام، وإلى 
ي لأوجه الطع

ن بالنقض، وأنها ليست طلبات قضائية، ومن ثمة إعمال التكييف القانوئ 
ي الإكتفاء بمناقشة الوجه المؤدي إلى النقض دون الرد على 

المحكمة العليا لسلطتها ف 
ي الأوجه

 .  باف 

 :مآل الطعن بوجه عام -1.1.3

 : يمكن تقسيم الطعن بالنقض حسب مآله إلى أربعة أصناف

ي المحكمة العليا  -1
بعدم قبول الطعن شكلا لأي سبب من الصنف الأول أن تقض 

، أوإيداعها خارج الأجل  ي
الأسباب الشكلية كعدم إيداع مذكرة الطعن خلال الأجل القانوئ 

، أو إيداع مذكرة غب  مستوفية للأشكال القانونية، كأن تكون موقعة من طرف  ي
القانوئ 

ه من أوجه محامي غب  معتمد لدى المحكمة العليا، أو إيداع مذكرة لا تتضمن أي وج
ي 
ي 20الطعن بالنقض المحددة قانونا، أو عدم دفع الرسم القضائ 

ها من الحالات الت  ، وغب 
 .تؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا

                                                           
19
، رئ    يس قس    م بغرف    ة الج    نح والمخالف    ات، مداخل    ة بعن    وان  - ي

ي "عل   وي م    دئ 
إج    راءات الطع    ن ب    النقض ف 

ي "-دراس  ة بع  ض الح  الات  -الم  ادة الجزائي  ة
ي ف 
، الي  وم ال  دراوي ح  ول دور التشر  ي    ع والفق  ه والإجته  اد القض  ائ 

 . 2821-11-23المنعقد بالمحكمة العليا بتاري    خ  تطوير القانون،
20
ي قراره ا الص ادر بت اري    خ  -

ي نشر ة القض اة، الع دد  1902-87-10وهو ما أكدته المحكم ة العلي ا ف 
الم ش ور ف 

 . 128، ص 1902، سنة 81
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ي المحكمة العليا بالإشهاد بتنازل الطاعن عن  -2
، فحينما تقض  ي

أما الصنف الثائ 
ي به المادة 

ة، والمادة مكرر من قانون الإجراءات الجزائي" 729"طعنه وفقا لما تقض 
ي حالة التنازل عن الطعن فإن " 237"

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وف 
المحكمة العليا لا تتصدى إلى الطعن بالنقض سواء من حيث الشكل أو من حيث 

 .الموضوع
والصنف الثالث يخص حالات رفض الطعن بالنقض، وذلك حينما تكون كافة  -3

سديدة وغب  مؤسسة، إذ أن المحكمة العليا ورغم أوجه الطعن بالنقض المثارة غب  
تصريحها بقبول الطعن من الناحية الشكلية إلا أنها ترفضه من حيث الموضوع بعد 
الإجابة والرد على كافة أوجه الطعن المثارة، ومناقشتها طبقا للقانون، دونما إغفال لأي 

وأدائها لدورها المنوط بها وجه، وهنا نكون بصدد الصورة المثالية لعمل المحكمة العليا 
ي الجهات القضائية 

من حيث كونها جهة رقابة على حسن تطبيق القانون من طرف باف 
ي تدنوها درجة

 .الت 
أما الصنف الرابع والذي يهم موضوع دراستنا، فهو حالة قبول الطعن شكلا  -2

ي المحكمة العليا بإبطال ونقض الحكم المطعون فيه  كليا أو جزئي
ا وموضوعا وتقض 

ي أصدرته مشكلة من تشكيلة أخرى أو 
وإحالة القضية من جديد أمام الجهة القضائية الت 

، وهذا  ي أصدرت الحكم الملعى 
الإحالة أمام جهة قضائية أخرى من نفس درجة الجهة الت 

ي به المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن إدراج تحت هذا  723وفقا لما تقض 

ي أورد
ي " 722"تها الفقرة الثانية من المادة الصنف الحالة الت 

من نفس القانون والت 
ي بأنه يمكن للمحكمة العليا أن تصدر قرارا بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة، 

تقض 
اع شيئا يفصل فيه، وهو نفس الحكم الذي يشي  ك قرار المحكمة العليا من الب   إذا لم يب 

ي المواد المدنية
من " 322"ف ما نصت عليه المادة ، كما يدخل ضمن هذا الصن21ف 

ي تتناول حالة قبول الطعن بالنقض شكلا 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والت 

اع  ي الموضوع، أي أنها تبسط سلطتها على الب  
وموضوعا وتفصل المحكمة العليا ف 

وتعالجه من كافة النواحي سواء تعلق الأمر بالقانون والوقائع، وهذا ضمن حالتي   
ي إذا محد

دتي   على سبيل الحصر، وهما حالة الطعن بالنقض الثالث، وحالة الطعن الثائ 
ي فصلت فيها المحكمة العليا

 .    لم تمتثل جهة الإحالة للنقطة القانونية الت 
 
 

                   

                                                           
21
ن ق رار إذا ك ا: "م ن ق انون الإج راءات المدني ة والإداري ة ع لى م ا ي لىي " 327"تنص الفق رة الأولى م ن الم ادة  -

اع م  ا يتطل ب الحك  م في  ه، ف إن ال  نقض يك  ون  ك م ن ال  ب   المحكم ة العلي  ا، فيم ا فص  ل م  ن نق اط قانوني  ة، لا ي  ب 
 ." دون إحالة
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ي الأوجه -2.1.3
 : الرد على وجه طعن واحد دون باف 

بع، والمتعلقة على وجه الخصوص وما يهم دراستنا كما أسلفنا هو الصنف الرا
بحالة نقض وإبطال الحكم المطعون فيه، فالسؤال القائم يتعلق بمدى إلزامية رد 
ي هذا 

ي ف 
المحكمة العليا على كافة أوجه الطعن بالنقض المثارة؟ وهل ثمة إلزام قانوئ 

ي بالرد فحسب على وجه الطعن المؤدي إلى النقض
 الشأن؟ أم أن المحكمة العليا تكتف 

ي أم أنها تعد من قبيل 
ي الأوجه، وهل لهذه الممارسة سند قانوئ 

دون حاجة لمناقشة باف 
ي 
اكمة ف  إختصار الوقت لا سيما بالنظر إلى الكم الهائل لملفات الطعون بالنقض المب 

ي من جنايات وجنح 
غرف المحكمة العليا، لا سيما ما تعلق منها بالجانب الجزائ 

عدد هائل من  2882إلى سنة  2888تم إحصاء من سنة  ومخالفات، فعلى سبيل المثال
ي 0022222الطعون الجزائية بلغت 

، كما تم تسجيل رقم رهيب آخر للطعون بالنقض ف 
ي من سنة 

طعن أي بمعدل  321398قدرت ب   2828إلى سنة  2812المجال الجزائ 
ي حي   تم تسجيل عدد ضئيل من الطعون لدى محكمة النقض  22220

طعن سنويا، ف 
ي  2788لفرنسية يقدر ب  ا

ي المجال الجزائ 
، فالفارق كبب  جدا بي   ما هو 23طعن سنويا ف 

ي فرنسا على سبيل المثال
 .مسجل عندنا وما هو مسجل ف 

ي أسباب هذا التضخم لعدد الطعون بالنقض، فإن ما يهم 
ودون الخوض ف 

ي المحكمة
ي الذي بموجبه تكتف 

العليا بالرد  موضوع دراستنا هو البحث عن الإطار القانوئ 
ي الأوجه المثارة، ثم البحث أيضا 

على وجه الطعن المؤدي إلى النقض دون مناقشة باف 
ي 
ي هذا الإطار يتمثل ف 

تبة عن ذلك، ولعل أهم تساؤل يطرح ف  عن الآثار القانونية المب 
ي لأوجه الطعن بالنقض، فهل هي بمثابة طلبات قضائية تشي بشأنها 

التكييف القانوئ 
ي حددتها القواني   الإجرائية، أم أنها عبارة عن إجراء مستقل نفس الأحك

ام القانونية الت 
ه ه عن غب   .           بذاته ويخضع لقواعد خاصة تمب  

 : أوجه الطعن ليست طلبات قضائية -3.1.3

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الطلب " 27"تنص المادة 
ي هو عبارة عن تلك الإد

ي عريضة إفتتاح القضائ 
ي يقدمها الخصوم ف 

عاءات والمزاعم الت 

                                                           
22
، المرجع السابق، ص  -  . 222جمال نجيمي

23
بوس   قيعة احس   ن، مستش   ار بالمحكم   ة العلي   ا، وأس   تاذ بالمدرس   ة العلي   ا بالقض   اء، مداخل   ة تح   ت عن   وان  -
ي الق انون الجزائ ري والق انون الفرنسي إجراءات الطع "

ي الم واد الجزائي ة ف 
، الي وم ال دراوي ح ول "ن ب النقض ف 

ي الم    واد المدني    ة والجزائي   ة، المنعق    د بالمدرس    ة العلي   ا للقض    اء بت    اري    خ 
-83-31تقني   ات الطع    ن ب   النقض ف 

2821  . 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -( صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 

(الجزائر)ارس بالمدية جامعة يحي  ى ف –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: رقم الإيداع القانوني -2015  

  593 - 572: ص                ه 4111  ذو القعدة -م 0902 جوان: السنة                 90: العدد             90: المجلد

 

582 

الدعوى ومذكرات الرد، وأن هذه الطلبات الأصلية يمكن أن تطرأ عليها تعديلات تسم 
ي لكل طرف

 .طلبات عارضة أو إضافية أو مقابلة حسب الحالة والمركز القانوئ 

ومة ويعرف الطلب الأصلىي أو الإفتتاحي بأنه الطلب الذي ت شأ به الخص
، أي أنه لا يسبقه طلب آخر، ويرفع بواسطة ورقة تسم عريضة إفتتاح 24القضائية
 .25الخصومة

السالفة الذكر وردت تحت عنوان الفصل الخامس " 27"ورغم أن المادة 
اع"الموسوم  ي تحديد موضوع الب  

كة "التابع للكتاب الأول الموسوم" ف  الأحكام المشب 
ظاهريا أن هذا الكتاب يدرج المحكمة العليا ضمن  ، أي يفهم"لجميع الجهات القضائية

ي عنوان الباب الأول التابع لنفس الفصل يستشف 
الجهات القضائية، إلا أن المتمعن ف 

، إذ  ي
بأنه لا يخص هذه الجهة القضائية بل يخص المحكمة بوصفها أول درجة للتقاض 

ي الدعوى"ورد هذا الباب تحت عنوان 
ل، الفصل الأول والذي يحتوي على عدة فصو " ف 

وط قبول الدعوى"تحت عنوان  ي مر
ي الموسوم "ف 

ي عريضة إفتتاح "، والفصل الثائ 
ف 

ي شكل وبيانات التكليف بالحضور"والفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان " الدعوى
، "ف 

ي تقديم المستندات"والفصل الرابع المعنون 
، وصولا إلى الفصل الخامس المذكور "ف 

 . أعلاه

ي ولعل ذكر هذ
ا التبويب والتقسيم له دلالته من حيث بيان أن الطلب القضائ 

ة إجراءات الدعوى أمام محكمة أول  يخص ما يبديه الأطراف من طلبات عند مبامر
ي تعد جهة قانون ورقابة على حسن تطبيق 

درجة، ولا يخص مطلقا المحكمة العليا الت 
ي الجهات القضائية، وتمارس صلاحياته

ا الدستورية والقانونية بناء القانون من طرف باف 
على ما يبديه الأطراف من أوجه طعن مب ية أساسا على مخالفة الحكم أو القرار المطعون 
فيه للقانون، ومن ثمة فإن أوجه الطعن بالنقض ليست طلبات قضائية بمفهوم المادة 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكورة أعلاه" 27"

 بوضوح الفرق الجذري بي   الطلبات القضائية وأوجه الطعن، وبناء عليه يتجلى
ي يعد أول طلب يقدم أمام محكمة أول درجة، وبموجبه 

من حيث كون الطلب القضائ 
ي إجراءات الدعوى عن طريق العريضة الإفتتاحية، بينما وجه الطعن فهو 

وع ف  يتم الشر
ه الطاعن لالتماس نقض  ذلك الإجراء المحدد قانونا على سبيل الحصر، والذي يثب 

                                                           
24
 .  123أمينة مصطف  النمر، الدعوى وإجراءاتها، م شأة المعارف، الإسكندرية، ص  -

25
، التعلي ق ع لى ق انون المرافع ات، ب أراء الفق ه والص يغ القانوني ة وأحك ام ال نقض، الج زء  - ي محمد أحمد مل يحر

 .223الأول، مصر، ص 
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الحكم المطعون فيه بالنظر لما شاب هذا الأخب  من عيوب ومخالفة للقانون 
 .والإجراءات

ي الطلبات المقدمة إليه سواء بالقبول أو بالرفض، وإلا 
م بالفصل ف  ي يلب  

كما أن القاض 
اعتبر منكرا للعدالة

، كما 27، وأن إنكار العدالة يعد خطا تأديبيا جسيما يؤدي إلى العزل26
 . 28يوصف بكونه جريمة معاقب عليها قانونا

ي الطلبات الأصلية يعد وجها 
، فإن عدم الفصل ف  ي

وحت  لا يضيع حق المتقاض 
من قانون " 370"من أوجه الطعن ضد الحكم المشوب بهذا العيب طبقا للمادة 

  .   29من قانون الإجراءات الجزائية" 788"الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 

وبناء عليه فإن المحكمة العليا تمارس صلاحياتها الدستورية والقانونية المتمثلة 
ي الجهات القضائية من خلال السهر على حسن تطبيقها للقانون 

ي مراقبة باف 
أساسا ف 

ي السامي أن تكون قراراتها 
، ولا يتصور بالنظر إلى مركزها القضائ  ي

وتوحيد الإجتهاد القضائ 
ما أنه لا وجود لأي جهة قضائية تعلوها درجة من شأنها تصحيح مدعاة للتجري    ح، طال

ي قد تصدر عنها، إلا إذا تعلق الأمر بالطعن لصالح القانون أو التماس إعادة 
الأخطاء الت 

ي حالات جد استثنائية
 .        النظر، واللذين لا يلجأ إليهما إلا ف 

ي كافة أوجه الطعن وآثار ذلك -2.3
 :عدم الفصل ف 

ي تحت هذ
ا العنوان تم الإستشهاد ببعض النماذج لقرارات المحكمة العليا الت 

ي الأوجه المثارة، ومحاولة 
اكتفت بمناقشة الوجه المؤدي إلى النقض دون التطرق إلى باف 

ي الطعون بالنقض، والذي 
ي الفصل ف 

تبة عن هذا النمط ف  تفسب  ذلك، ثم إبراز الآثار المب 
ي تعتمده أغل

 .   ب غرف المحكمة العلياتحول إلى عرف قضائ 

                                                           
26
 .    102، ص 1998أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية،  -

27
ي الم     ؤري  11-82م     ن الق     انون العض    وي رق     م " 22"ت    نص الم     ادة  -

المتض     من الق     انون  2882-89-82ف 
ي :"الأس  اوي للقض  اء ع  لى م  ا ي  لىي 

، كم  ا ت  نص ..."إنك  ار العدال  ة:...تعت  بر أخط  اء تأديبي  ة جس  يمة، لا س  يما م  ا ي  أئ 
ي ال   ذي ارتك   ب خط   ا تأديبي   ا جس   يما لعقوب   ة : "م   ن نف   س الق   انون ع   لى م   ا ي   لىي " 23"الم   ادة 

يتع   رض الق   اض 
 ."        إلى عقوبة جنائية أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدية العزل، ويعاقب أيضا بالعزل كل قاض تعرض

28
ي  172-22م  ن ق  انون العقوب  ات الجزائ  ري رق  م " 132"ت  نص الم  ادة  -

، المع  دل 1922-82-80الم  ؤري ف 
ي أو موظ  ف إداري يمتن  ع ب  أي حج  ة كان  ت ع  ن الفص  ل فيم  ا :"والم  تمم، ع  لى م  ا ي  لىي 

يج  وز محاكم  ة ك  ل ق  اض 
ي   في  ه

ب  ي   الأط  راف بع  د أن يك  ون ق  د طل  ب إلي  ه ذل  ك، ويصر   ع  لى امتناع  ه بع  د الت بي  ه  يج  ب علي  ه أو يقض 
دج، وبالحرم      ان م      ن ممارس      ة 3888دج إلى 278علي      ه أو أم      ره ب      ذلك م      ن رؤس      ائه، ويعاق      ب بغرام      ة م      ن 

ين سنة  ."    الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشر
29
 .، المرجع السابق، نفس الصفحة177-22الأمر رقم  -
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 نماذج لقرارات متفرقة صادرة عن المحكمة العليا  -1.2.3

تجدر الإشارة أنه تم إختيار هذه النماذج بطريقة عشوائية، باعتبار أن ما يهم 
بحثنا هو إثارة مثل هذه القرارات من اجل الإستدلال بها والتأكيد على وجود كم هائل 

ي تم ا
ي القرارات الم شورة وعدد معتبر منها والت 

نتقاؤها من مصادر رسمية تتمثل أساسا ف 
ي تصدر دوريا عن المحكمة العليا للجمهورية الجزائرية 

ي المجلات القضائية الت 
ف 

 .الديمقراطية الشعبية

كالغرف )ورغم كون هذه القرارات المختارة بطريقة عشوائية صادرة عن غرف مختلفة 
، الأولى (ف أنواعهاالجزائية والغرفة الجنائية بمختل ي مسألتي  

ك جميعا ف  ، إلا أنها تشب 
أنها اقتصرت على مناقشة وجه واحد أو وجهي   دون التطرق لكافة أوجه الطعن بالنقض 
المثارة، والثانية أن كل هذه القرارات قضت بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه بالنقض، 

ي ت
ي بعدم قبول الطعن شكلا أو إذ لا يدخل هذه الدراسة كما أسلفنا القرارات الت 

قض 
 .برفض الطعن من حيث الموضوع

ي نعالجها
ي تهم الحالة الت 

 :وفيما يلىي نستعرض بعض القرارات الت 

ملف الطعن رقم  1902-82-11القرار الصادر  عن الغرفة المدنية بتاري    خ  -1
، والذي قض  بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء 3232230

، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة مشكلة 1902-87-12اري    خ سطيف بت
تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، ورغم أن هذا الطعن أسس على 

ي وجه واحد مؤدي إلى النقض ( 82)أربعة 
أوجه، غب  أن المحكمة العليا لم تفصل إلا ف 

دنية، كون القضية تتعلق بقصر كان من قانون الإجراءات الم 121والمتعلق بخرق المادة 
ي القرار المطعون 

ي تخصهم، وأن عدم الإشارة ف 
يتعي   إطلاع النيابة العامة بالقضايا الت 

 .فيه إلى الإستماع لطلبات النائب العام يعد خرقا لإجراء جوهري يؤدي إلى النقض

ة الباقية، فهل والملاحظ أن هذا القرار لم يناقش لا بالقبول ولا بالرفض الأوجه الثلاث
راته وأسبابه القانونية  . هذا يشكل إغفالا أو سهوا أو أن ذلك عملا مقصودا وله مبر

ملف  1902-82-82القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية بتاري    خ   -2
، والذي قض  بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية 3821231الطعن رقم 

ي القضية من جديد طبقا للقانونوالأطراف أمام مجلس قضاء ا
 .لبويرة للفصل ف 

                                                           
30
 .71، ص 1909، سنة 81المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  -

31
 .22نفس المرجع السابق، ص  -
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ي دون 
والملاحظ أيضا أن هذا القرار نقض القرار المطعون فيه بناء على الوجه الثائ 

ي مذكرة الطعن بالنقض، وكان سبب النقض على أساس 
مناقشة الوجه الأول الوارد ف 

ستحقة طبقا تقدير تعويض الإستحقاق من طرف قضاة المجلس ب سبة أقل من تلك الم
 .من القانون التجاري" 122"لنص المادة 

والسؤال الذي يطرح مجددا هل أن قرار المحكمة العليا المذكور أغفل عن قصد التطرق 
ومناقشة الوجه الأول المثار المتعلق بانعدام الأسباب وعدم كفايتها، أم أن ذلك كان على  

ي قرارات المحكمة ا
ض ف  ي سبيل السهو، وهو ما لا يفب 

لعليا باعتبارها جهة مقومة لباف 
ي تدنوها درجة، فهىي تسهر على حسن تطبيق القانون من طرف 

الجهات القضائية الت 
ة  .هذه الأخب 

ملف طعن رقم  1902-87-29القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاري    خ  -3
، والذي قض  بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة 3222232
تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك على أساس وجه واحد  مشكلة

وع  ي طرح سؤال متشعب من طرف محكمة الجنايات يتضمن فعل الشر
للنقض يتمثل ف 

ي عليه هو أب المتهم، إذ كان 
ي كون المجت 

ي القتل العمدي والظرف المشدد المتمثل ف 
ف 

ن العناض الأساسية للمحاولة طبقا يتعي   طرح سؤال مستقل يخص القتل العمد يتضم
ي يخص صلة القرابة بي   الضحية والمتهم 38للمادة 

 .من قانون العقوبات، والسؤال الثائ 

ي الأوجه المثارة ولم يتصدى لها لا بالقبول ولا 
والملاحظ أن هذا القرار لم يناقش باف 

ناقل للدعوى بالرفض، فهل ذلك عمل مقصود من المحكمة العليا على أساسا الأثر ال
ي القضية من جديد، ولكن يبف  التساؤل 

أمام جهة الإحالة بعد النقض، كونها ستنظر ف 
ي أوجه الطعن بالنقض المثارة لا سيما إن كانت وجيهة ومؤسسة 

قائما بخصوص مآل باف 
 .قانونا

ملف طعن رقم  1902-11-82القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاري    خ  -2
نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس ، والذي قض  ب33 37782

المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، وذلك بناء على الوجه 
من قانون الإجراءات " 387"الخامس المؤدي إلى النقض والمتعلق بمخالفة المادة 

ة الشقة الجزائية، كون محكمة الجنايات طرحت سؤالا متشعبا يخص فعل محاول
ب عمدا والظرفي    والظروف المشددة المتعلقة بها، وكذا سؤالا حول فعل الصر 
ي أن يكون 

المشددين له وهما سبق الإضار وحمل السلاح، وأن المبادئ العامة تقتض 

                                                           
32
 .292نفس المرجع السابق، ص  -

33
 .312نفس المرجع السابق، ص  -
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السؤال الذي يتضمن فعل الجريمة والظرف أو الظروف المشددة لها يعد سؤالا 
 .متشعبا ومخالفا لنص القانون

ي هذا القرار أنه لم يتناول مناقشة الأوجه الأربعة الأولى المثارة والواردة 
والملاحظ أيضا ف 

ضمن مذكرة الطعن، إذ لم يرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض، فهل تعمد ذلك من طرف 
المحكمة العليا مؤداه أن للنقض والإحالة أثر ناقل للدعوى للفصل فيها من جديد، ومن 

ي الوجه ثمة لا طائلة 
من وراء الرد على كافة أوجه الطعن والإكتفاء بمناقشة والفصل ف 

 .المؤدي إلى النقض فقط

، والذي 190234-11-23القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاري    خ  -7
ي وإحالة الأطراف على نفس المجلس 

ي الجانب المدئ 
قض  بنقض القرار المطعون فيه ف 
ي مشكلا من هيئة أخرى للفصل في

ها من جديد وفقا للقانون، وذلك بناء على الوجه الثائ 
من قانون العقوبات، بدعوى أن المجلس أخطأ لما " 331"المأخوذ  من خرق المادة 

ي بالنفقة ومن ثمة فإن جنحة الإهمال العائلىي 
ي القضية يقض 

ضح بأنه لا يوجد حكم ف 
ي حي   تبي   بالرجوع إلى ملف القضية أن هناك

حكم صادر عن محكمة  غب  متوفرة، ف 
ي بإلزام المتهم بأن يدفع نفقة شهرية لزوجته المطلقة

 .بسكرة يقض 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار نقض وأبطل القرار المطعون فيه إعتمادا على الوجه 
ي المؤدي إلى النقض، دون التطرق إطلاقا إلى مناقشة الوجه الأول سواء بالقبول أو 

الثائ 
يفهم ضمنيا بأن الوجه الأول لا طائلة من الرد عليه وأصبح دون موضوع،  بالرفض، فهل

وبصيغة أخرى هل مؤدى ذلك أن هذا الوجه غب  سديد ولا حاجة لمناقشته بسبب عدم 
ي كاف لوحده ويؤدي للنقض والإحالة

، طالما أن الوجه الثائ  ي
 .جديته وتأسيسه القانوئ 

ملف طعن رقم  2812-82-23 القرار الصادر عن الغرفة المدنية بتاري    خ -2
، والذي نقضت بموجبه المحكمة العليا القرار المطعون فيه الصادر عن 182228935

ي المؤسس على سوء تطبيق المادة 
" 80"مجلس قضاء باتنة، وذلك بناء على الوجه الثائ 

المتعلق بإلزامية التأمي   على السيارات، والملاحظ أنه لم يتم التطرق  17-22من الأمر 
ي مذكرة ا لطعن، إذ اكتف  قرار المحكمة العليا المذكور إط

لاقا للوجه الأول الوارد ف 
ي ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول: "بعبارة

 ".عن الوجه الثائ 
ملف طعن رقم  2812-81-12القرار الصادر عن الغرفة العقارية بتاري    خ  -2

مة العليا نقضت وأبطلت ، والذي أثار فيه الطاعن ثلاثة أوجه، غب  أن المحك97020036

                                                           
34
 .327نفس المرجع السابق، ص  -

35
 .78، ص 2812، سنة 81المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  -

36
 .09ص نفس المرجع السابق،  -
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ي المأخوذ من انعدام 
، استنادا على الوجه الثائ  ي

القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواف 
ي بأن دعوى الطرد المرفوعة ممن انتقلت إليه الحقوق 

ي كون المبدأ يقض 
الأساس القانوئ 

اثية تعد دعوى ملكية ولو تمسك المدع عليه بالحيازة، والسؤال المطروح ي تعلق المب 
ي الأوجه المثارة أم أن للنقض أثر ناقل للدعوى والفصل فيها من جديد من 

بمآل باف 
 .طرف جهة الإحالة

ملف طعن  2812-83-22القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاري    خ  -0
، والذي قض  بإبطال وتقض القرار المطعون فيه، تأسيسا على الوجه 22023237رقم 

ي تطبيقه، بدعوى أن جنحة عدم إخضاع الأول المأخوذ من مخال
فة القانون والخطأ ف 

ي س تي   كاملتي   من 
المركبة للمراقبة التقنية على المركبات الجديدة لا تقوم إلا بعد مض 

ها، طبقا للمادة  " 11"المعدل والمتمم بالمادة  12-81من القانون " 03"تاري    خ أول سب 
 .83-89من الأمر 

ي للنقض سواء بالقبول والملاحظ أيضا أن هذا القر 
ار  مثل سابقيه لم يتطرق للوجه الثائ 

 .أو بالرفض، فهل تعمدت المحكمة العليا ذلك لدواعي واقعية أو استنادا لأسباب قانونية

ي والواقعىي لنمط عمل المحكمة العليا -2.2.3
 :التأسيس القانوئ 

 :من خلال القرارات المذكورة أعلاه، يمكن استخلاص عدة نقاط أهمها

أن هذه القرارات عبارة عن نماذج فقط تم انتقاؤها بطريقة عشوائية، وأن  -1
ة ولا تكاد تخلو مجلة قضائية منها، وتم أخذ المجلة القضائية رقم  لسنة  81أعدادها كثب 

، وتم تعمد انتقاء قرارات   2812لسنة  81والمجلة القضائية العدد  1909 كعي تي  
لعليا منها الغرفة المدنية والغرفة العقارية مختلفة صادرة عن عدة غرف للمحكمة ا

والغرفة التجارية والبحرية، والغرفة الجنائية، وغرفة الجنح والمخالفات، وهذا للدلالة 
ي معالجة الطعون بالنقض يعد عرفا قضائيا لا تنفرد به غرفة 

والتأكيد بأن هذا النمط ف 
 .دون أخرى

ي كونها قضت -2
ك جميعها ف  بنقض وإبطال الحكم أو القرار  أن هذه القرارات تشب 

ي كونها لم تتطرق إلى كافة أوجه الطعن بالنقض المثارة، 
المطعون فيه بالنقض، وف 

مكتفية فحسب بمناقشة وجها واحدا ووحيدا مؤديا للنقض، وهنا يطرح التساؤل حول 
ي الأوجه

 .مآل باف 
ي أن يفهم من خلال نماذج القرارات المشودة أعلاه، أن الم -3

حكمة العليا لا ي بعى 
ي رغم 

ي القضايا، إذ أنه ثمة كم هائل من القرارات الت 
ي الفصل ف 

تتبت  دائما هذا النمط ف 
ي بالنقض والإحالة إلا أنها تتضمن مناقشة لكافة الأوجه المثارة، وردا عليها 

أنها تقض 
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 .318نفس المرجع السابق، ص  -
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سواء بالقبول أو بالرفض، وهنا مكمن الخلاف والتساؤل لمحاولة إعطاء تفسب  واقعىي 
ي طريقة التعامل مع ملفات الطعون بالنقضوقان

ي لهذه الإزدواجية ف 
 .وئ 

ات زمنية متفرقة  -2 ي القرارات المختارة أنها صادرة خلال فب 
الملاحظ ف 

، وهذا للدلالة والتأكيد (2812و 1902بي   )ومتباعدة، تصل إلى أكبر من أربعة عقود 
يثة بل أصبحت عرفا بأن طريقة العمل المعتمدة من طرف المحكمة العليا ليست حد
 .قضائيا تعمل على نحوه جل الغرف والأقسام على إختلاف أنواعها

ي ترد  -7
ولعل التأصيل الواقعىي للمسألة أن الكم الهائل لعدد الطعون بالنقض الت 

ي الغرف، تجعل الفصل فيها يمتد 
ي تصب ف 

إلى المحكمة العليا بمختلف أنواعها، والت 
سيما بسبب قلة عددهم وكبر سنهم بال سبة لسنوات، ويرهق كاهل المستشارين لا 

ة منهم، لذا يتم إختصار دراسة ملفات الطعون والإكتفاء بالرد على الوجه  لطائفة كبب 
 .الوحيد المؤدي إلى النقض فحسب

ي عن البيان أنه سبق التذكب  بالإحصائيات الخاصة بعدد الطعون بالنقض على 
وغت 

ي يتجلى منها الكم الهائل من الطعون مستوى المحكمة العليا وبمختلف أنواعه
ا، والت 

ي مختلف الغرف، والمتصاعد على مد السنوات والعقود، فعلى سبيل المثال، 
بالنقض ف 

تشمل )ملف  مجدول أمام كل الغرف  277113عدد  2811تم تسجيل خلال سنة 
والقضايا المسجلة خلال سنة  2818القضايا المجدولة القضايا الباقية من سنة 

ي (2811
ة ف   21,20ملف ب سبة فصل تقدر ب   77322، وتم الفصل خلال نفس الفب 

ي غرفة الجنح والمخالفات بعدد بلغ %
، وأن أكبر عدد من الطعون تم تسجيله ف 

ي  288028
 12,12ملف ب سبة فصل تقدر ب   32301ملف مجدول، وفصلت الغرفة ف 

% 38. 
اكمة على مستوى المحكمة العليا، فإنه لم  وعليه وبالنظر للكم الهائل من الملفات المب 

ي الحالة 
يتأئ  لقضاتها ومستشاري  ها الرد على كافة أوجه الطعن بالنقض المثارة، وف 

ي تبف  
ي القضايا الت 

العكسية فإن ذلك سيؤدي إلى إرهاقهم والتأثب  على نسبة الفصل ف 
ي أ
خذت منح تصاعديا ضئيلة جدا مقارنة بعدد القضايا الواردة إلى المحكمة العليا، والت 

ة الهادفة إلى التقليص من حالات اللجوء إلى  يعية الأخب  رهيبا، رغم التعديلات التشر
ي لم تأت ب تائج إيجابية إلى حد الساعة، وأنه لا سبيل أمام قضاة 

الطعن بالنقض، والت 
ي جديد والسب  على هديه، يهدف أساسا إلى 

المحكمة العليا إلا استحداث عرف قضائ 
 .الزمن والجهد، ومحاولة التصدي إلى أكبر عدد ممكن من الطعون بالنقض اختصار 

ي اتخاذ ما تراه مناسبا  -2
أما من الناحية القانونية، فلا معقب على المحكمة العليا ف 

ي السلطة القضائية، وتبامر أعمالها 
من قرارات وإجراءات، طالما أنها تمثل أعلى هرم ف 

عية، ووفقا لأح اما لقواني   الجمهورية، وهي مراعاة لمبادئ الشر
كام الدستور واحب 
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ة القضاة، وزارة العدل، العدد  -  .72، ص 22نشر
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ي تدنوها 
ي الجهات القضائية الت 

المخولة بالسهر على حسن تطبيق القانون من طرف باف 
ي 
ي تصدرها على توحيد الإجتهاد القضائ 

 .درجة، والعمل من خلال القرارات الت 
، اتضح جليا أنه يختلف ي

 وحينما استعرضنا فيما سبق موضوع الطلب القضائ 
جذريا عن وجه الطعن بالنقض، ومؤدى ذلك أنه يمكن للمحكمة العليا أن تعمل سلطتها 
ي 
التقديرية والقانونية بالأخذ بوجه واحد للنقض والإجابة عنه لوحده دون التطرق لباف 

ي الجهات 
ي قضاة باف 

أوجه الطعن بالنقض المثارة، وهو الأمر غب  الجائز بال سبة لباف 
جالس قضائية، إذ يتعي   عليهم الإجابة والرد على الطلبات القضائية من محاكم وم

المقدمة من الخصوم، وإلا أصبحت أحكامهم معيبة ومشوبة بسبب من أسباب النقض 
حه ضمن العناوين السابقة  .وهي الوجه المتعلق بعدم الرد على الطلبات كما تم مر

 يخص القضاء كما تجدر الإشارة أن عدم الرد على كافة أوجه الطعن بالنقض لا  -2
الجزائري فحسب، بل يعد منهجا يسب  على نحوه القضاء المقارن كما هو الشأن بال سبة 
ة الطعون بالنقض وتراكم الملفات، إذ لو تم  لمحكمة النقض المصرية، وذلك راجع إلى كبر
ي الملفات 

ي باف 
الفصل والرد على كافة الأوجه والأسباب سيؤدي ذلك إلى تعطل الفصل ف 

اك  .39مةالمب 

ي كيفية معالجة الطعون بالنقض أصبح عرفا دوليا 
ومن هنا أمكن القول بأن هذا النمط ف 

 .     بامتياز تعتمده أغلب الأنظمة القضائية المقارنة

ي الأوجه -3.2.3
ي وجه واحد دون باف 

 :مساوئ الفصل ف 

ي الإكتفاء بالرد على و 
جه طعن إن المنهج المعتمد من طرف المحكمة العليا والمتمثل ف 

ي الأوجه المثارة، لا يخلو من مساوئ ومآخذ، يمكن تلخيصها فيما 
واحد دون معالجة باف 

 :يلىي 

ي تتطلب حسم كافة  -1
ة الت  عدم إعمال المحكمة العليا لوظيفتها الفعالة والمبامر

ي عن البيان أن المحكمة العليا جهة 40أوجه الطعن بالنقض المثارة طبقا للقانون
، وغت 

ي الطعون مقومة للأحكام ا
ي الجهات القضائية بمناسبة نظرها ف 

ي ترد إليها من باف 
لت 

ي مراقبة الأحكام تكون شاملة ودقيقة من خلال معالجة  
بالنقض، وعليه فإن صلاحياتها ف 

كافة أوجه الطعن المثارة، ولها أن تثب  من تلقاء نفسها أوجه الطعن المؤدية إلى النقض 
ها الخصوم، وعليه فم ي حت  ولو لم يبر

ن باب أولى أن تتفحص كافة الأوجه الواردة ف 
مذكرة الطعن والرد عليها ولو بالرفض بال سبة لتلك الأوجه غب  المؤسسة قانونا، وهو 
في   على اليوم الدراوي المتعلق بتقنيات الطعن  الإتجاه والرأي الذي دافع عنه أحد المشر
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يف، المرجع السابق، ص  -  .322حامد الشر

40
 .321نفس المرجع السابق، ص  -
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ي المواد المدنية والجزائية، ويتعلق الأمر برئ
يس الجلسة، بقوله بأنه يتعي   على بالنقض ف 

ي مناقشة  
المحكمة العليا الرد على كافة أوجه الطعن المثارة، فعقب المحاض  بأنه لا ي بعى 

كافة أوجه الطعن الأخرى لا سيما إذا كانت مؤسسة على الوقائع وليس على القانون، كما 
عون فيه، أن الغرض الذي توخاه الطاعن من طعنه قد تحقق وهو نقض الحكم المط

ي الأوجه
 .41فليس هناك داعي لمناقشة باف 

ومن مساوئ هذا المنهج أيضا أن جهة الإحالة لا تحاط علما بكافة العيوب  -2
ي بتصحيح خطأ واحد حسب توجيه المحكمة 

اللاحقة بالحكم المطعون فيه، إذ تكتف 
ي قد تكون مؤسس

ي الأوجه الت 
ي على اعتماد وجه نقض واحد، دون باف 

ة العليا المبت 
قانونا، غب  أنه لم يحصل مناقشتها من طرف المحكمة العليا، إذ أنه لو فرضنا الحالة 
العكسية وقيام المحكمة العليا بالرد على كل أوجه الطعن من شأن ذلك أن يفيد جهة 
ي القضية من جديد ومن ثمة تتجنب أخطاء كان بإمكان محكمة 

الإحالة عند نظرها ف 
 .42لفاالنقض أن تبصرها بعواقبها س

ومن مساوئ هذا المنهج المعتمد من طرف المحكمة العليا من خلال عدم  -3
ي موضوع تزداد 

ردها على كافة أوجه الطعن بالنقض، أن حظوظ تحولها إلى قاض 
، أي أن 43وتتعاظم، وتمتد عندئذ صلاحيتها إلى دراسة الطعن من حيث القانون والوقائع

ة، وما من شك أن تح ي موضوع مهامها تتسع وتصبح عسب 
ول المحكمة العليا إلى قاض 

ي فصلت 
ام جهة الإحالة للنقطة الت  ي حالة عدم الب  

ي حالة الطعن الثالث أو ف 
يكون إما ف 

اع  ي كلتا الحالتي   قد يفش الأمر على كونه إطالة لأمد الب  
فيها المحكمة العليا، وف 

لعليا لجهة الإحالة والخصومة، وهذا الأمر كان يمكن تلافيه لو كانت توجيهات المحكمة ا
ي كافة أوجه الطعن بالنقض 

إثر الطعن الأول وافية وشاملة حال نظرها وتحقيقها ف 
المثارة، ومن ثمة تتقلص نسبة الأخطاء لدى جهة الإحالة وبالتبعية لذلك يكون الطعن 

 .   الثالث نادر الحدوث وتقل حالاته
 
 

                                                           
41
تقنيات الطع ن ب النقض "أزرو محمد، رئيس قسم بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، مداخلة تحت عنوان  -

ي الم   ادة الجن
ي الم   واد المدني   ة والجزائي   ة، المنعق    د "ائي   ةف 

، الي   وم ال   دراوي ح   ول تقني   ات الطع   ن ب   النقض ف 
 .2821-83-31بالمدرسة العليا للقضاء بتاري    خ 

42
يف، المرجع السابق، ص  -  .322حامد الشر

43
يج   ب ع   لى :"م   ن ق   انون الإج   راءات المدني   ة والإداري   ة، ع   لى م   ايلىي  7و 2الفق   رتي   " 322"ت   نص الم   ادة  -
ي طع   ن ثال   ث، ويك   ون قراره   ا ق   ابلا الم

حكم   ة العلي   ان أن تفص   ل م   ن حي   ث الوق   ائع والق   انون، عن   د النظ   ر ف 
 ."للتنفيذ
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 :الخاتمة-2

 :لنتائج الآتيةومن خلال هذه الدراسة، يمكن استخلاص ا 

بعد استقراء وتمحيص مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، تبي    -1
بأنه لا يوجد ما يفيد إلزام المحكمة العليا بالرد على كافة أوجه الطعن بالنقض المثارة، لذا 
ي عرفا قضائيا مؤداه الإكتفاء بمناقشة الوجه الوحيد 

سارت غالبية الغرف على تبت 
ي مذكرة الطعن المؤدي إلى ا

لنقض دون سواه من الأوجه والأسباب الأخرى الواردة ف 
 .بالنقض

غب  أن هذا العرف المعتمد لا يتيح للطاعن ومحاميه وأساسا للجهة المصدرة  -2
ي كان بوسع جهة الإحالة 

للحكم المطعون فيه من التعرف على أخطائها المحتملة، والت 
العليا بمناسبة أوجه الطعن المعروضة عليها  تلافيها لو تم الرد عليها من طرف المحكمة

 . للمناقشة
ورغم ذلك فإن هذا العرف ليس مقتصرا على القضاء الجزائري فحسب بل  -3

ي 
معمول به ومعتمد من طرف القضاء المقارن كما هو الشأن بال سبة لمحكمة النقض ف 

ي معالجة الطعون بالنقض تتجلى فعاليته
ونجاعته  مصر، ومن المؤكد أن هذا النمط ف 

ي أكبر عدد من ملفات الطعون بالنقض، ومن ثمة تقليص آجال 
من خلال الفصل ف 

ي القضايا والسعىي للقضاء على الكم الهائل من ملفات الطعون بالنقض 
الفصل ف 

 .والمتصاعد عددها من سنة إلى أخرى
التأكيد بأن أوجه الطعن بالنقض ليست طلبات قضائية، وتختلف عنها بصفة  -2

م بالرد والإجابة عن الطلبات القضائية وإلا كان حكمه جذرية، فإ ي ملب  
ذا كان القاض 

معرضا للإبطال فضلا عن مساءلته تأديبيا وجزائيا بسبب إنكار العدالة، فإن المحكمة 
ي الجهات القضائية من خلال أوجه الطعن 

العليا وباعتبارها جهة قانون فإنها تراقب باف 
لمطعون فيها بالنقض، ولها أن تقدر وتستخلص ما هي المثارة ضد الأحكام القضائية ا

ي الأوجه
 .الأوجه السديدة المؤدية للنقض دون حاجة إلى التطرق لباف 

غب  أن هذا المنهج المعتمد لا يخلو من مساوئ كما أبرزنا أعلاه، ولعل أهمها  -7
ي اللذين يقتضيان إبراز موقف المحكمة العليا 

ي والقضائ 
تجاه   عدم تحقيق الأمن القانوئ 

ي مذكرة الطعن، مما يكون مدعاة لإضفاء أكبر قدر من الشفافية 
كل وجه طعن أثب  ف 

ي 
، ومعرفة مآل الإجتهاد الذي يبذلونه ف  ي نفوس المتقاضي   والمحامي  

وبث الطمأنينة ف 
 .بلورة ووضع أوجه الطعن ومعرفة إن كانت سديدة من عدمه

احات والتوصيات ولعل كل ما تم مده من نتائج وخلاصة يقودنا إلى  تقديم بعض الإقب 
ية للموضوع، وذلك من خلال ما يلىي 

ي نرى أنها مفيدة ومبر
 :الت 
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وري إحداث مادة تلزم المحكمة العليا بالرد على كافة أوجه الطعن  -1 من الصر 
ي رقابة حسن 

، والمتمثل ف  ي
ي أعلى الهرم القضائ 

بالنقض، إنطلاقا من دورها الرائد ف 
ي الجهات القضائية، ومعرفة موقفها بدقة من الأوجه المثارة تطبيق القانون من طرف 

باف 
ي من عدمه

 .ومدى تأسيسها القانوئ 
ي مجاله،  -2

تدعيم المحكمة العليا بعدد كاف من القضاة المتخصصي   كل ف 
لمجابهة العدد المتصاعد للطعون بالنقض، حت  تتمكن المحكمة العليا من معالجة 

ي آجال معقولة، 
ي بوجه الطعون بالنقض ف 

ي العمل القضائ 
وبالدقة والنوعية المطلوبتي   ف 

 .عام

ي حالات اللجوء إلى الطعن بالنقض، بما يكفل عدم  -3
إعادة النظر مجددا ف 

اللجوء الآلىي لممارسة هذا الطريق غب  العادي من طرق الطعن، وكذا تفعيل الدور 
ي تفسب  القواعد القانونية وخلق الإجته

ي للمحكمة العليا ف 
، وبسط القانوئ  ي

اد القضائ 
ي ترد إليها، لأن  

ي الجهات القضائية من خلال الطعون النوعية الت 
رقابتها الفعلية على باف 

كم القضايا المتصاعد والمتنامي من سنة إلى أخرى يعيق دورها البارز والمتمب   الذي أقره 
 . الدستور ورسمته القواني   الإجرائية

 :المراجع-7
 :القواني   -أولا
ي  177-22قم الأمر ر  -1

المتضمن قانون الإجراءات  1922جوان  80الموافق  1302صفر  10المؤري ف 
 .1922، سنة 20الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

ي  89-80القانون رقم  -2
، المتضمن قانون 2880فيفري  27الموافق  1229صفر  10المؤري ف 

، سنة 21مدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الإجراءات ال
2880. 

ي  12-11القانون العضوي رقم  -3
، يحدد تنظيم 2811يوليو  22الموافق  1232شعبان  22المؤري ف 

اطية الشعبية، العدد المحكمة العليا وعملها واختصاصها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر 
 .2811، سنة 22
 : الكتب -ثانيا
، الجزائر،  -1 ي

ئ  ي ضوء الممارسة القضائية، م شورات بب 
أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية ف 

 .2880طبعة 
 .1998أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية،  -2
ف محمد رمضان، أسباب نقض الحكم ا -3 ، أمر ي من واقع محكمة النقض، دار الجامعة الجديدة لل شر

لجنائ 
 .1990الإسكندرية، مصر، طبعة 

 .أمينة مصطف  النمر، الدعوى وإجراءاتها، م شأة المعارف، الإسكندرية -2
ي القانون الجزائري، دار هومة للطباعة  -7

ي المواد الجزائية والمدنية ف 
، الطعن بالنقض ف  جمال نجيمي

 .2813وزي    ع، الجزائر، الطبعة الثانية، وال شر والت
، الإسكندرية، طبعة  -2 ، دراسة تحليلية تطبيقية، دار الفكر الجامعىي ي

يف، النقض الجنائ  حامد الشر
2812. 
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2-  ، كة مطابع المختار للطباعة وال شر ي وتسبيب الأحكام، مر
مجدي الجندي، أصول النقض الجنائ 

  .1993الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
، التعليق على قانون المرافعات، بأراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض، الجزء  -0 ي محمد أحمد مليحر

 .الأول، مصر
، الجزائر،  -9 ي الأحكام المدنية، موفم لل شر

 .2812زرقون نورالدين، أوجه الطعن بالنقض ف 
 :المجلات المتخصصة -ثالثا
 .1909، سنة 81د المجلة القضائية للمحكمة العليا، العد -81
 .2812، سنة 81المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  -82
ة القضاة، وزارة العدل، العدد  -83  .81نشر
ة القضاة، وزارة العدل، العدد  -82  .22نشر
 :أشغال الملتقيات والأيام الدراسية -رابعا
تقنيات الطعن بالنقض "تحت عنوان  أزرو محمد، رئيس قسم بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، مداخلة -1

ي المادة الجنائية
ي المواد المدنية والجزائية، المنعقد "ف 

، اليوم الدراوي حول تقنيات الطعن بالنقض ف 
 .2821-83-31بالمدرسة العليا للقضاء بتاري    خ 

وان بوسقيعة احسن، مستشار بالمحكمة العليا، وأستاذ بالمدرسة العليا بالقضاء، مداخلة تحت عن -2
ي القانون الجزائري والقانون الفرنسي "

ي المواد الجزائية ف 
، اليوم الدراوي حول "إجراءات الطعن بالنقض ف 

ي المواد المدنية والجزائية، المنعقد بالمدرسة العليا للقضاء بتاري    خ 
-83-31تقنيات الطعن بالنقض ف 

2821. 
، رئيس قسم بغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة  -3 ي

إجراءات الطعن "العليا، مداخلة بعنوان علوي مدئ 
ي المادة الجزائية

ي    ع والفقه والإجتهاد "-دراسة بعض الحالات  -بالنقض ف  ، اليوم الدراوي حول دور التشر
ي تطوير القانون، المنعقد بالمحكمة العليا بتاري    خ 

ي ف 
              .2821-11-23القضائ 


